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 الملخص 

محضر الجلسة ورقة من أوراق الدعوى القضائية يدون فيها كل ما يدور في الجلسة    
مل باقي الأوراق ، ويشهد على سلامة وصحة الإجراءات التي تتم في الدعوى ويك

القضائية مثل الحكم في بعض البيانات الواجبة واللازمة فيه ، ويرتب العديد من الآثار 
القانونية في الخصومة المدنية ، ويحوز الحجية كورقة رسمية بما يحتويه من بيانات ، 
و لمحضر الجلسة أهمية في اكمال بيانات الحكم ، لذا سنبحث دور المحضر في 

ت الحكم و مدى إمكانية الاخذ بما جاء به في حالة التعارض بينه و بين اكمال بيانا
 .  الحكم 

 . ) محضر الجلسة ، تصحيح الحكم، بيانات الحكم(الكلمات المفتاحية: 
 

Abstract 

   The minutes of the session are a paper of the lawsuit, in which 

everything that takes place in the session is recorded, and testifies to 

the safety and validity of the procedures that take place in the lawsuit 

and completes the rest of the judicial papers, such as the judgment in 

some of the due and necessary data in it, and arranges many legal 

effects in the civil litigation, and has authority as an official paper with 

the data it contains, and the minutes of the session are important in 

completing the judgment data, Therefore, we will discuss the 

importance of the minutes of the hearing in completing the judgment's 

data. 

Keywords:( Minutes of the hearing, Judgment's data, Correction of the 

judgment). 
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 المقدمة
 اولا  : التعريف بموضوع البحث

محضر الجلسة هو الوعاء القانوني لكل يدور في الجلسة، اذ يدون فيه الكاتب الإجراءات التي  
الشهود و الخصوم و يدون فيه كذلك جرائم الجلسات، و  تتخذ في الجلسة بالإضافة الى اقوال

الدور الأهم للمحضر في الدعوى هو اثبات الإجراءات في الجلسات، و يمكن ان يكون دوره 
مصحح للحكم ، اذا حدث خطأ  في الحكم او اذا اغفل القاضي عن تدوين اجراء معين و في 

كم و حكم التعارض بين المحضر و هذا البحث نحاول ان نبين دور المحضر في تصحيح الح
 الحكم و ذلك من خلال البيانات التي تدون فيه. 

 ثانيا  : أسباب اختيار موضوع البحث
 هنالك العديد من الأسباب التي دعت الباحث الى اختيار الموضوع ، و أهمها : 

ان تدون فيه ان قانون المرافعات المدنية لم ينظم محضر الجلسة و لم يذكر البيانات التي يجب  .1
و اكتفت بذكر ان يدون اجراء معين فقط ، و لم تبين حالات تصحيح الحكم من المحضر ، او 

 الاجراء الواجب اتخاذه في حالة التعارض بين الحكم و محضر الجلسة.
أهمية محضر الجلسة كورقة يدون فيها الإجراءات التي تتخذ في الجلسة ، فالمحضر يساهم في  .2

 اطالته عندما يحيل الحكم الى بعض الوقائع المثبتة في المحضر.ترشيد الحكم وعدم 
للدور المحضر أهمية في اثبات الطلبات التي تقدم من الخصوم بصورة شفهية في الجلسة مثل  .3

 الدفع بالتقادم و الدفع بعدم اختصاص المحكمة مكانياً .
 كل هذه الأسباب وجد الباحث ضرورة في البحث في هذا الموضوع.

 : اهداف البحث :  ثالثا  
نهدف من هذه الدراسة الى بيان مفهوم المحضر و البيانات الواجب كتابتها في متنه و دور  

 و حكم التعارض بينه و بين الحكم. المحضر في تصحيح الحكم

 رابعا : منهج البحث :    
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فني  في هذه الدراسة اعتمدنا المننه  التحليلني المقنارن، و ذلنك منن خنلال عنرض المسنألة 
قانون المرافعنات المدنينة والتجارينة  والمعدل ،  1969( لسنة 83العراقي( رقم )قانون المرافعات )
وقنننننانون و قنننننانون المحننننناكم التجارينننننة المصنننننر  ،  المعننننندل 1969( لسننننننة 103المصنننننر  رقنننننم )

 المعدل . 1975( لسنة 1123الإجراءات المدنية الفرنسي رقم  )
 خامسا : هيكلية البحث :

لبحث الى مبحثين، في المبحث الاول بينا مفهوم محضر الجلسة في الدعوى المدنية، قسمنا ا
بحثنا في المطلب الاول، التعريف بمحضر الجلسة، اما المطلب الثاني بحثنا البيانات الواجب 
ذكرها في محضر الجلسة. اما المبحث الثاني خصصناه لبحث المبحث الثاني احكام تصحيح 

ئي من محضر و حكم التعارض بينهما، بحثنا في المطلب الأول احكام بيانات الحكم القضا
تصحيح بيانات الحكم القضائي ، اما المطلب الثاني بحثنا احكام التعارض بين الحكم وبين 

 محضر الجلسة.
 المبحث الأول

 مفهوم محضر الجلسة
ل الشهود سنبين في محضر الجلسة ورقة من الأوراق القضائية يثبت فيها الإجراءات واقوا       

المطلب الأول تعريف محضر الجلسة ، اما المطلب الثاني نخصصه للبيانات الواجب ذكرها 
 فيه.

 المطلب الاول
 تعريف محضر الجلسة

يعرف محضر الجلسة هو ورقة يدون فيها الإجراءات التي يتخذها القاضي في الجلسة فلكل      
و يغلق في نهايتها ، و عدد المحاضر في  جلسة من جلساتها محضر يفتح في اول الجلسة

الدعوى بعدد الجلسات التي تتطلبها الدعوى ، يحرر و يوقع من القاضي و كاتب الجلسة ، 
بالإضافة الى الإجراءات التي تدون فيه يدون ما قدمت من طلبات داخل الجلسة و ما ابداه 
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فيذكر في المحضر  لمحكمة، مثل تشكيل ا(1)ويشتمل المحضر على بياناتالخصوم من دفوع، 
اسم القاضي او القضاة المختصين بنظر الدعوى و نائب المدعي العام اذا كان حاضراً، ورقم 

أسماء الدعوى واسم المحكمة و تاريخ الجلسة و ساعة افتتاح الجلسة و ساعة اختتامها، و 
و مامها، و رقم الوكالة و الجهة التي حررت ا الخصوم و المحامين الحاضرين عن الخصوم

يدون ما يدور في الجلسة مثل ما اتخذ في الدعوى من إجراءات الاثبات و الطلبات التي تقدم 
اقرارات ، أو ما ابدوه من دفوع ، وما حدث من  بها الخصوم ، و ما ادلوا به او وكلائهم من

 .(2)وقائع تتعلق بالدعوى ، و ما تأمر المحكمة بتدوينه و يوقع من الكاتب و القاضي
القانون لم ينظم الكيفية التي يدون بها كاتب الجلسة فيما يدور في الجلسة من مرافعات، اذ      

ان المحضر يتضمن كل ما يدور في الجلسة ، وهي عبارة عامة فهي تشمل  (3)ذكر بعض الفقه 
ة كل ما يدور في الجلسة من اقوال الخصوم و الشهود و اراء الخبراء و غيرها مما تشهده المرافع

، و نلاحظ ان قانون المرافعات المدنية نص بصريح العبارة الى سلطة المحكمة (4)من إجراءات
، و (5)بعدم تدوين بعض اقوال الخصوم في المحضر اذا كانت تكراراً لما تضمنته لوائحهما

. ولم يتضمن (6)للمحكمة لها الحق في شطب العبارة الجارحة او المخالفة للآداب او النظام العام

                                                           
القاننون لم ينظم محضر الجلسة من حيث البيانات التي يجب ان تذكر فيه ، و سنحاول عدم التطرق الى بيانات محضر الجلسة في  (1)

 هذا الجزء من الدراسة و نترك امر بيانات المحضر للموضع المخصص لها.
الاثبات ،الكتاب الثالث سير الخصومة ، منشأة المعارف ، الإسكندرية المستشار حمد  ياسين عكاشة ، موسوعة المرافعنات الإدارية و ( 2)
.و كذلك محمد حسين سالم حسن ، محضر الجلسة كأحد الأوراق القضائية رسالة مقدمة الى كلية الحقوق جامعة 167، ص2009، 

 .83، ص2020المنصورة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق،
ون الإجراءات الجنائية ، تنقيح الدكتورة فوزية عبد الستار، الطبعة الرابعة ، دار النهضة العربية ، د. محمود نجيب حسني ، شرح قانن (3)

 .994-993، ص2011القاهرة ، 
د. عامر زغير محيسن و احمد سلمان سواد  ، القيود الواردة على ممارسة القاضي الإدار  لدوره الاجرائي ) دراسة مقارنة( بحث  (4)

 .28،ص 2021، سنة الإصدار 1يسان للدراسات القانونية المقارنة ، العدد الخامس ، المجلد منشور في مجلة م
( من قاننون المرافعنات المدنية و التجارية 102( من قاننون المرافعنات المدنية )العراقي( و بنفس المعنى المادة )60/2المادة ) (5)

 )المصر (.
( من قاننون المرافعنات المدنية و التجارية )المصر (. لمزيد 105مدنية )العراقي( و يقابلها المادة )( من قاننون المرافعنات ال65( المادة )6)

من التفصيل انظر د. علي عبد الحسين منصور الدراجي، دور فكرة النظام العام في قانون المرافعات المدنية )دراسة مقارنة( ، بحث 
 .225، ص2022، سنة النشر  6قارنة ، العدد السادس ، المجلد الأول ، العدد منشور في مجلة ميسان للدراسات القانونية الم
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كل من قانون المرافعات المدنية العراقي، وقانون المرافعات المدنية والتجارية المصر  الى كيفية 
تدوين اقوال الخصوم والشهود في محضر الجلسة هل يكون بتلخيص اقوال الأطراف الدعوى 

 .(1)والشهود؟ ام ذكر اقوالهم بالتفصيل بدون تغيير
حة ان تدوين اقوال الخصوم بدون تغيير ، ذكرت صرا (2)و نلاحظ ان بعض التشريعات   

خاصة  اذا تضمنت اقوال احد الأطراف إقرار او اذا قدرت المحكمة بما لديها من سلطة تقديرية 
 ان العبارة التي ادلى بها احد الأطراف او الشهود يجب ان تكتب مثل ما قيلت.  

نه على تدوين طلبات الخصوم ( م227قانون الاجراءات المدنية الفرنسي ينص في المادة )     
اذا كانت شفهية في محضر الجلسة ، و اذا قدمت الطلبات تحريرياً يذكر في المحضر إشارة 

 .(3)الى الطلبات التي قدمت من اطراف الدعوى الى المحكمة
ورغم وجود هذه القاعدة في تدوين اقوال الخصوم في المحضر الا ان المشرع الفرنسي في     

( في الفقرة الثانية منه على أجاز للقاضي تدوين مضمون 194عات في المادة )قانون المراف
اقوال الخصم المستجوب، اذا كانت الدعوى محجوزة للحكم فيها، ولأ  عمل بهذا الاعفاء الا كان 

، و (4)الاستجواب اما الهيئة القضائية التي تفصل في الدعوى ليصدر حكم غير قابل للطعن فيه
محكمة النقض الفرنسية في حكم لها بأعفاء القاضي من تدوين اقوال الخصم  تطبقا لذلك قضت

 .(5)المستجوب في محضر الجلسة على ان يبين ان الحكم الصادر في الموضوع بصفة نهائية

                                                           
نود ان نشير هنا الى الواقع العملي في المحاكم و من خلال التجربة الشخصية و سؤال ذو  الاختصاص من محامين و قضاة ان ما  ( 1)

 ن من رئيس المحكمة للكاتب بالطريقة التي يكتب بها.جرى به العرف في المحاكم يدون ملخص اقوال اطراف الدعوى و الشهود بتلقي
يجب كتابة نفس اقوال الخصوم في الحالات الاتية “ ( على 2000( من قاننون المرافعنات المدنية )الإيراني( لسنة )102تنص المادة ) ( 2)
. اذا رأت المحكمة لسبب ما لزوم كتابة 3صمه. . اذا أراد احد الخصوم الاستفادة من اقوال خ2. اذا اشتملت اقوال احدهم على إقرار. 1: 

( ترجمة عمار عبد الحسين قاسم، الطبعة الأولى، مكتبة القاننون 2000انظر قاننون المرافعنات المدنية الإيراني لسنة )” نفس العبارة
 .76، ص2020المقارن، سنة 

ع في الدعاوى و الطعون ، الجزء الأول ، دار الفكر الجامعي ، المستشار أنور العمروسي ، موسوعة أصول المرافعنات و مذكرات الدفا (3)
 .42الإسكندرية، ص

 .1124، ص 1989،  دون ذكر للناشر ومكان الطبع ، 4عز الدين الدناصور  وحامد عكاز ، التعليق على قاننون الاثبات ، ط (4)
)5  ( CH.mixte,22 fevr.1991;Bull.civ.ch.mixte,n 1,p.1. 
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و محضر الجلسة يعتبر وثيقة رسمية شكلية يحمل خصائص الأوراق القضائية تشهد على     
لسة، يحرر من كاتب الجلسة على نموذج معد سابقاً )في كثير الإجراءات التي اتخذت اثناء الج

و يكمل  (1)من الأحيان( من السلطة القضائية و يحرر بلغة المحكمة )اللغة الرسمية للدولة(
بيانات بعض الأوراق القضائية، و للخصوم ان يطلبوا من المحكمة اثبات ما اتفقوا  النقص في

قع منهم أو من وكلائهم ، و يكون للمحضر المثبت عليه بالصلح في محضر الجلسة ، و يو 
 . (2)للصلح قوة السند التنفيذ  و تعطى صورة للخصم وفقاً للقواعد المقررة لأعطاء صورة الاحكام

و الخلاصة محضر الجلسة هو ورقة من الأوراق القضائية يدون فيها الكاتب ما تم في الجلسة 
ي بداية الجلسة و يغلق في نهايتها و لكل دعوى من إجراءات، او ما صدرت من اقوال يفتح ف

محاضر بعدد الجلسات التي تتطلبها الدعوى ، و يحرره و يوقعه الكاتب مع القاضي ، و يدون 
 فيه ما قدمت من طلبات داخل الجلسة و ما ابداه الخصوم من دفوع .

 المطلب الثاني
 بيانات محضر الجلسة

اقية و المرافعات المدنية و التجارية المصر  لم يتطرقا الى ان تقنين المرافعات المدنية العر     
تلك البيانات التي يجب ان يشتمل عليها محضر الجلسة المدنية، بخلاف قانون المرافعات 
المدنية الفرنسي الذ  نص على البيانات التي يجب ان يتضمنها محضر الجلسة، و نجد ان 

                                                                                                                                                                                           

حر عبد الستار امام يوسف ، دور القاضي في الاثبات )دراسة مقارنة(، رسالة مقدمة الى كلية الحقوق جامعة عين حكم مشار اليه س
 .  455، ص2000شمس لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق،

لنواب، ومجلس التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس ا:” على  2005/ثانياً/ب( من دستور عام 4تنص المادة )( 1)
 “.الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية، بأ  من اللغتين 

للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في  أية حال تكون :”( من قاننون المرافعنات المدنية و التجارية )المصر ( على 103تنص المادة )( 2)
من وكلائهم. فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الاتفاق عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في  محضر الجلسة ويوقع منهم أو 

المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه. ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذ . وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة 
في الدعوى المدنية، بحث منشور في مجلة ميسان  لمزيد من التفصيل حسام عبد محمد ظاهر، التوفيق القضائي”. لإعطاء صور الأحكام

 .49، ص 2020للدراسات القانونية المقارنة ) دراسة مقارنة( ، المجلد الأول ،العدد الأول ، سنة النشر 
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ذكر البيانات التي تدون في محضر التحقيق ( منه 93تقنين الاثبات المصر  في المادة )
، بالإضافة الى بعض النصوص التي تضمنت البيانات التي تذكر في محضر (1)بالتفصيل

الجلسة ،اما القوانين الإجرائية الجزائية في العراق و مصر ذكرت بالتفصيل البيانات التي يجب 
 .(2)ان يتضمنها المحضر

شار اليها أعلاه في قانون الاثبات والمرافعات والتطبيقات ومن خلال النصوص المتفرقة الم    
القضائية سنبين ما هي البيانات التي تدون في محضر الجلسة و أهميتها في الإجراءات 

 القضائية.

البيانات التي تذكر في بداية المحضر هي المفتاح للدعوى فتتضمن الجانب الإدار  والجانب  
ذا كانت القضائي لها، من خلال هذه البي انات يمكن معرفة تاريخ الجلسة وأطراف الدعوى وا 

الجلسة علنية ام سرية، واسم المحكمة التي صدرت الحكم. وهذه البيانات يمكن ان تكمل النقص 
 في البيانات التي ترد في الحكم. 

( منه نص على البيانات التي يجب 728في قانون المرافعات المدنية الفرنسية في المادة )     
ان تدون في محضر الجلسة اذ اوجب ان يذكر في المحضر موعد الجلسة، واسم القاضي او 

، واسم أطراف الدعوى، وأسماء من يمثلونهم، (3)القضاة الحاضرين في الجلسة، واسم الكاتب
 وذكر نوع الدعوى اذا كانت تجارية او مدنية او أحوال شخصية. 

                                                           
 محضر التحقيق هو المحضر الذ  تدون فيه شهادات الشهود و اقوال الخصوم في الاستجواب. (1)
( 2004و المنشور في جريدة الوقائع العراقية رقم ) 1971( لسنة 23أصول المحاكمات الجزائية رقم )( من قاننون 222تنص المادة ) ( 2)

يحرر ما يجر  في المحاكمة محضر يوقع القاضي او رئيس المحكمة جميع صفحاته ويجب ان :” على انه  31/5/1971الصادرة في 
القاضي او الحكام الذين نظروا الدعوى والكاتب وممثل الادعاء العام يشتمل على تاريخ كل جلسة وما اذا كانت علنية ام سرية واسم 

واسماء المتهمين وباقي الخصوم ووكلائهم واسماء الشهود وبيان الاوراق التي تليت والطلبات التي قدمت والاجراءات التي تمت وخلاصة 
لسنة  150( من قاننون الإجراءات الجنائية رقم 276ادة )، تقابلها الم” القرارات التي صدرت وغير ذلك مما يكون قد جرى في المحاكمة

 )المصر (. 1950
 سنكتفي بما ذكرناه سابقاً عن موضوع كاتب الجلسة. (3)
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كرها في محضر الجلسة او البيانات التي تتوافق منطقياً لذا سنبين البيانات التي يتطلب القانون ذ
 مع محضر الجلسة.

القاضي او القضاة الذين سمعوا المرافعة  اسم القاضي او القضاة الذين استمعوا للمرافعات:ــ .1
واشتركوا في المداولة هم من يوقعوا على الحكم، او هم من يصدروا الحكم، فالقاضي يجب ان 

، فالقاضي الذ  اشترك في (1)ل الثلاثة حتى يمكن القول انه أصدر الحكم يشترك في هذه المراح
  .هذه المراحل الثلاثة حتى يكون له الحق في اصدار الحكم

( من قانون المرافعات المدنية والتجارية )المصر ( اذ 178وهذا ما نصت عليه المادة )     
مرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا أسماء القضاة الذين سمعوا ال“اوجبت أن يبين في الحكم 

( ان يبين في الحكم اسم 162، اما قانون المرافعات المدنية العراقي نص في المادة )”تلاوته
، وفي تعليقنا على هذا النص نرى ان المشرع العراقي كان (2) القاضي او القضاة الذين أصدروه

واشتركوا في المداولة، لا ذكر يجب ان ينص على ذكر أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة 
وحيث أن القاعدة هي “أسماء القضاة الذ  اصدروا الحكم، وهذا اتجاه محكمة التمييز اذ قضت 

لا كان الحكم باطلا . فإذا  أنه لا يجوز أن يشترك في المداولة إلا القضاة الذين سمعوا المرافعة وا 
من الأسباب كالوفاة أو الرد أو النقل  تغير أحد القضاة الذين حصلت المرافعة أمامهم لأ  سبب

عادة الإجراءات أمام الهيئة الجديدة ليكون الحكم صادرا من نفس  وجب فتح المرافعة من جديد وا 
 . (3) ”الهيئة التي سمعت المرافعات التي سبقت الحكم وانتهت به الدعوى

لمرافعة، واشترك في يتبين لنا مما سبق ان القاضي ليصدر الحكم يجب ان يكون ممن سمع ا    
المداولة، فأذا استمع للمرافعة ولم يشترك في المداولة فلا يدخل ضمن الهيئة التي أصدرت الحكم 

                                                           
 .225د.الأنصار  حسن النيداني ، قاننون المرافعنات المدنية و التجارية ، بدون ذكر اسم الناشر ، بدون ذكر سنة الطبع ، ص ( 1)
قاننون المرافعنات المدنية و التجارية )المصر ( اشارت الى ان من البيانات الواجب ذكرها في الحكم هي اسم او  ( من178المادة ) (2)

( من قاننون المرافعنات المدنية و التجارية )الفرنسي(، و كما =  المحنا سابقاً ان القاننون الفرنسي 454أسماء القضاة، و تقابلها المادة )
 ى ان من ضمنت البيانات التي يجب ان تذكر في محضر الجلسة على اسم القاضي الذ  يحضر الجلسة( عل728نص في المادة )

( صادر من الهيئة الموسعة، القرار متاح على الصفحة الالكترونية لقاعدة 1/8/1988في  246قرار محكمة التمييز ، ذ  الرقم )  ( 3)
 (.https://iraqld.e-sjc-services.iq/VerdictsTextResults.aspxالتشريعات العراقية على الرابط )
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وبالتالي لا يجوز ذكر اسمه. كذلك إذا كان أحد القضاة قد سمع المرافعة في بعض جلسات 
في ورقة  الدعوى ولكن حل محله آخر في باقي الجلسات لا يجوز ذكر اسم القاضي الأول

 .(1) الحكم

و يجر  العمل حالياً أن يذكر أسماء القضاة في ديباجة المحضر، ولكن نرى لا مانع من    
 ذكر اسم القاضي في أ  مكان في المحضر لأن ترتيب بيانات المحضر غير ضرورية. 

ويجب ان يشتمل محضر الجلسة على أسماء كل الهيئة القضائية سواء التي استمعت      
افعة او اشتركت في المداولة او أصدرت الحكم، ويمكن ان يتخلف أحد أعضاء الهيئة للمر 

القضائية في جلسة النطق بالحكم على أن يوجد بيان يتضمن أن القاضي الذ  شارك في 
إصدار الحكم قد تخلف عن حضور جلسة النطق به وأن غيره حل محله، و بخلاف ذلك تكون 

أشتمال النسخة الأصلية للحكم :” لذلك قضت محكمة النقض  النتيجة بطلان الحكم، وتطبيقا
سمعت المرافعة وحضرت المداولة ووقعت على مسودته. خلو محضر جلسة  علي الهيئة التي

المرافعة الأخيرة من اسم عضوين من هذه الهيئة، أثره بطلان الحكم، علة ذلك، اشتراك قاضيان 
 .(2)”في المداولة لم يسمعا المرافعة

 ء وموطن الخصوم و بيان حضورهم او غيابهم في الدعوى :ــأسما  .2
ترتبط فكرة الخصم بتقديم المطالبة القضائية، فيكتسب كل طرف من اطراف الدعوى صفة     

، و الأصل ان الخصوم (3)خصم، فيكتسب مقدم الطلب والمقدم في مواجهته الطلب صفة الخصم 
ان المدعي هو من يحرر عريضة الدعوى، وهو  هم من يباشرون بأنفسهم إجراءات الخصومة، أ 

                                                           
. وكذلك د. 90، ص 2000، منشأة المعارف ، الإسكندرية ،  4انظر د. أحمد أبو الوفا ، نظرية الأحكام في قاننون المرافعنات ، ط ( 1)

 .158، ص1999احمد هند  ، التمسك بالبطلان في قاننون المرافعنات ، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية ،
، القننننننرار متنننننناح علننننننى 2018/ 13/5قضننننننائية ، دوائننننننر الإيجننننننارات، جلسننننننة  87( لسنننننننة 7924محكمننننننة النننننننقض الطعننننننن رقننننننم )  ( 2)

الصنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننفحة الإلكترونينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة لمحكمنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة الننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننقض المصنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرية علنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننى النننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرابط 
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111386247&&ja=259385. 

 .25، ص2007لدفاع امام القضاء المدني، أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق جامعة عين شمس، إبراهيم الشريعي، الصفة في ا (3)
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الذ  يقيدها في قلم المحكمة، وهو الذ  يحضر بنفسه الجلسات، و ان المدعى عليه يرد بنفسه 
على ادعاءات المدعي، و هم من تثبت لهم الصفة الإجرائية في الدعوى بأنفسهم، ولكن يمكن ان 

شخص او رغبته الخصوم في مباشرتها ينيبوا عنهم في الإجراءات من يمثلهم، حسب قدرة ال
 .(1) بأنفسهم

ويمكن ان تثبت الصفة الإجرائية لأربعة اشخاص، وهم من يكون طرف في الحق    
الموضوعي، و النائب القانوني لمن لا تتوفر لهم الاهلية الإجرائية كالولي والوصي، و الممثل 

 ل في الدعوى القضائية.القانوني للأشخاص المعنوية، و الممثل الاتفاقي او الوكي

، و ذكر أسماء و كلائهم من (2)و ذكر اسم الخصم غير كافٍ بل يجب ذكر صفته كذلك    
المحامين، و اغفال اسم أحد الخصوم بحيث يؤد  إلى التشكيك في اسم الخصم الحقيقي أو 

ة اذ ، قد يكون سبباً في بطلان الحكم ، وهذا ما ذهبت اليه محكمة النقض المصري(3) صفته
أن الثابت بمحضر الجلسة المشار إليه هو حضور الأستاذ / ...... عن المدعى عليه :”قضت 

دون إثبات اسم الخصم الحاضر عنه أو بيانات سند وكالته في الحضور عنه ، وكان البين من 
الأوراق أن الطاعنين لم يحضروا بالجلسات أمام محكمة أول درجة أو أمام الخبير المنتدب من 

ها ولم يقدم أياً منهم مذكرة بدفاعه ، ومن ثم فإن الطعن بالاستئناف لا يبدأ سريانه في حقهم قبل
من قانون المرافعات سالفة الذكر ،  213إلا من تاريخ إعلانهم بالحكم المستأنف عملًا بالمادة 

قرر وهو ما خلت الأوراق من حصوله ، فيكون الاستئناف المقام منهم مرفوعاً في الميعاد الم
ذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف  قانوناً ، وا 

                                                           
د. محمود السيد عمر التحيو ، حضور صاحب الصفة الإجرائية في الدعوى القضائية، دار الجامعة الجديد للنشر، الإسكندرية ، ( 1)

 .223، ص 2003
يشتمل محضر التحقيق على :” في المواد المدنية و التجارية المصر ، الانف الذكر على انه  ( من قاننون الاثبات93تنص المادة )( 2)

 ”.)ب( اسماء الخصوم والقابهم وذكر حضورهم او غيابهم وطلباتهم:البيانات الاتية

 .89، ص2017المستشار عليوة مصطفى فتح الباب ، صياغة الاحكام القضائية ، الطبعة الثانية ،  (3)
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للتقرير به بعد الميعاد فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق بما 
 . (1)“يوجب نقضه 

لمختار للخصوم في محضر اما بالنسبة لموطن الخصوم فقد اوجب المشرع بيان المحل ا     
 .   (2) الجلسة في الجلسة الأولى لغرض التبليغ حتى في المراحل الأخرى للدعوى

بالإضافة الى ذكر أسماء الخصوم وصفاتهم يذكر ايضاً حضورهم او من يمثلونهم في      
محضر الجلسة، فحضور الخصوم أو غيابهم يعتبر أمرا جنوهريا لما يترتب على الحضور أو 

، فحضور الخصوم و غيابهم من البيانات التي تطلب القانون ان تذكر (3) غياب من آثار هامةال
في الحكم، وفي حالة عدم ذكر الحضور و الغياب في محضر الجلسة لا يبطل الحكم، وذلك 
لأنه يمكن التحقق من حضنور الخصوم أو غيابهم من محاضر الجلسات التي تشتمل على هذا 

 البيان. 

:نن   اسم المحكمة التي تنظر الدعوى من البيانات المهمة التي حكمة التي تنظر الدعوى اسم الم
يجب ان تذكر في محضر الجلسة فأسم المحكمة في المحضر مكمل لبيانات الحكم في حالة 

، وعدم ذكر هذا البيان الى يؤد  الى جهالة صدور الحكم او المحضر (4) عدم ذكره في الحكم
معدماً، فالهدف من ذكر هذا البيان التحقق من صدور الحكم من محكمة لها مما يجعل الحكم 

 .(5) ولاية الفصل في النزاع
                                                           

، متاح على الصفة الالكترونية 21/3/2015قضائية( ، دوائر الايجارات ، جلسة  73لسنة  178ر محكمة النقض المصرية ، رقم )قرا( 1)
 .https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111343194&&ja=128134لمحكمة النقض المصرية على الرابط ، 

يجب على المحكمة في اول جلسة يحضر فيها الخصوم :”المرافعنات المدنية على  ( من تقنين58/1نص المشرع العراقي في المادة )( 2)
 ”.ان تطلب الى كل منهم بيان المحل المختار الذ  يختاره لغرض التبليغ ويتبع ذلك عند نظر الاعتراض والاستئناف

لمدعى عليه ، واما في حالة عدم حضور المدعي ( من قاننون المرافعنات المدنية إمكانية اجراء المرافعة غيابياً بحق ا56المادة )( 3)
 فللمدعى عليه طلب ابطال عريضة الدعوى.

( من قاننون المرافعنات المدنية 162من البيانات التي تطلب القاننون ذكرها في الحكم هو اسم المحكمة التي أصدرته، وذلك في المادة )( 4)
 ننون المرافعنات المدنية والتجارية المصر .( من قا178العراقي الانف الذكر ، و تقبلها المادة )

 .231د.الأنصار  حسن النيداني ، قاننون المرافعنات المدنية و التجارية ، مصدر سابق، ص( 5)
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، يتبين أن عدم ذكر (1) والحكم كورقة رسمية يجب ان يشتمل على الجهة التي أصدرته      
اسم المحكمة لا يؤد  إلى بطلان الحكم، وذلك لأنه يمكن معرفة المحكمة التي أصدرت 

كم من خلال معرفة المحكمة التي أودع ملف الدعوى قلم كتابها، كما يمكن معرفة هذه الح
المحكمة من محاضر الجلسات ومن محضر جلسة النطق بالحكم، ويمكن ايضاً تصحيح 
الخطأ في اسم المحكمة بالرجوع الى محاضر الجلسات ومحضر جلسة النطق بالحكم والذ  

  .(2)  يعتبر من قبيل تصحيح الخطأ الماد

 تاريخ و وقت الجلسة :ـــ .3
ويقصد به ذكر اليوم والشهر والسنة والساعة التي عقدت فيها الجلسة، وهذا البيان جوهر      

لأنه يتوقف عليه معرفة اذا كان الاجراء تم في الوقت المحدد ام لا، و ان التقنين المرافعات 
و كذلك تقنين المرافعات المدنية و العراقي لم ينص على ذكر بيان تاريخ الجلسة في المحضر 

( على ذكر تاريخ 728التجارية المصر  اما قانون المرافعات المدنية الفرنسي نص في المادة)
( من قانون الاثبات في المواد المدنية و التجارية تنص على 93الجلسة في المحضر، والمادة )

حقيق ومكانه و ساعة بدءه وانتهائه )أ( يوم الت :يشتمل محضر التحقيق على البيانات الاتية:” 
.”... 

فمن الأمور المهمة التي يحققها المحضر هو تحديد تاريخ الاجراء القضائي، و الزمن قد      
يتحدد بميعاد أ  وقت بدء  الاجراء و وقت نهايته، و تلعب المواعيد دوراً مهماً في الخصومة، 

، وفرض مواعيد بينها يساعد على تنظيم فالخصومة تتكون من مجموعة من الاعمال الإجرائية

                                                           
، 1975حسين المؤمن المحامي، نظرية الاثبات ) المحررات او الأدلة الكتابية( الجزء الثالث ، مكتبة النهضة ، بيروت نننن بغداد ،  ( 1)

 .231ص
المستشار مصطفى مجد  هرجة ، التعليق على قاننون الإجراءات الجنائية في ضوء الفقه و القضاء ، المجلد الثالث، دار محمود ، ( 2)

 .310بدون ذكر سنة الطبع، ص
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، (1)الخصومة و فرض المواعيد يؤد  الى وضع حد للنزاع فلا تبقى الخصومة بدون نهاية 
واثبات تاريخ الإجراءات تكون بأثباتها في المحضر، فهو المعول عليه في اثبات الخطأ في 

بالحكم، و اثبات  الحكم، اذ يمكن تصحيح الخطأ في صدور الحكم من محضر جلسة النطق
تاريخ صدور الحكم يكون بما هو ثابت بمحضر الجلسة و هذا ما ذهبت اليه محكمة النقض 

أن الأصل في ثبوت تاريخ إصدار الحكم هو محاضر الجلسات التي :”المصرية اذ نصت على 
ة أعدت لإثبات ما يجرى فيها، خاصة وأنه في حالة تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية تعين المحكم

اليوم مع بيان أسباب التأجيل في ورقة الجلسة وفى المحضر لأن العبرة بما ورد بمحضر 
 .(2)”الجلسة

، بل يتطلب ذكر ساعة كما قد يتطلب ذكر بالإضافة الى تاريخ الاجراء في يوم معين     
 الاجراء، كما هو الحال في التبليغ بالحضور الى المحكمة ، والتي اوجب القانون ذكر ساعة

، و اعطى القانون المصر  أهمية للساعات التي (3)الحضور الى المحكمة في ورقة التبليغ 
، بالرغم من ان القانون العراقي و لا القوانين (4)تنتهي فيها المدة في حساب المدد في الإجراءات 

ند هذه ، لذلك فالمحكمة تملك سنننلطة تقديرية في تحدين(5)المقارنة وقت انعقاد جلسات المحاكم 

                                                           
 .163، ص 1959، منشأة المعارف ، الإسكندرية ،  1د. فتحي والي ، نظرية البطلان في قاننون المرافعنات ، ط  ( 1)
، متاح على الصفحة 23/12/2010قضائية(، الدوائر التجارية ، جلسة  68لسنة  3988قرار محكمة النقض المصرية الطعن رقم ) ( 2)

 .https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111284347&ja=94722الالكترونية لمحكمة النقض المصرية على الرابط 
العراقي ، الانف الذكر، اوجبت ذكر الساعة الواجب فيها الحضور الى المحكمة الحضور في ورقة  ( من قاننون المرافعنات16المادة ) ( 3)

تحسب :”( و التي أعطت أهمية للساعات التي تنتهي فيها المدة في حساب المدد في الإجراءات اذ نصت على 25/1التبليغ، و المادة )
  يقابله من الشهور التالية ولا يدخل اليوم والساعة اللذان يكونان مبدأ للمدة في المدد المحددة بالشهور من يوم ابتدائها الى اليوم الذ

 تقنين المرافعنات المصر  ”. حسابها ، اما اليوم والساعة اللذان تنتهي بهما المدة فيدخلان في حسابها
لمدد المحددة بالشهور من يوم ابتدائها الى اليوم تحسب ا:”( من قاننون المرافعنات المدنية و التجارية المصر  على 25/1تنص المادة ) ( 4)

المدة  الذ  يقابله من الشهور التالية ولا يدخل اليوم والساعة اللذان يكونان مبدأ للمدة في حسابها ، اما اليوم والساعة اللذان تنتهي بهما
 ”.فيدخلان في حسابها

على وقت انعقاد جلسات المحاكم الا انه اشترط ذكر ) وقت الجلسة ( في  بالرغم من ان قاننون المرافعنات المدنية الفرنسي لم ينص( 5)
  ( من قاننون المرافعنات المدنية.728المحضر في المادة )
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المواعيد ، وبذلك فأنها تستطيع ان تعقند جلساتها في وقت مبكر أو متأخر من النهار، وحسب 
المذكور في ورقة التبليغ اما اذا لم يذكر الوقت فعلى المحكمة ان انتظار أطراف الندعوى إلى 

اراتها ، و نهاية الدوام الرسمي، وهذا ما ذهبت اليه محكمة استئناف ديالى الاتحادية في احد قر 
أن الإبطال في الساعة الحادية عشر غير صحيح طالما المحكمة في جلسة :” التي قررت فيه 

لم تحدد ساعة للمرافعة وان وكيل  9/11/2005عندما أجلت المرافعة إلى  31/10/2005
أمام المحكمة الساعة الحادية  9/11/2005المدعى عليه إضافة لوظيفته حضر في جلسة 

ؤشر فكان على المحكمة أن لا تبطل الدعوى إلا في نهاية الدوام الرسمي طالما عشر كما هو م
 .(1)”لم يتم تحديد ساعة معينة للمرافعة

 رأينا في الموضوع :ـــ
بعد ان بينا موقف التشريعات من البيانات التي تذكر في محضر الجلسة، نرى ان الشكلية مقرر 

كفاية الذاتية للورقة يجب ان تشتمل الورقة على لصحة العمل الاجرائي ، و اعملًا لمبدأ ال
البيانات الواردة في الورقة ليس لمجرد ضمان ثبوتها حتى يمكن الاستناد اليها، و انما هذه 
البيانات ضمان لصحة المحضر ، لذا من الضرور  ان يكون هنالك نص في تقنين المرافعات 

 .المدنية يتضمن البيانات الواجب ذكرها في المحضر
 المبحث الثاني

 احكام تصحيح بيانات الحكم القضائي من محضر و حكم التعارض بينهما
سنقسم هذا المبحث الى مطلبين نبحث في المطلب الأول احكام تصحيح الحكم القضائي من 
محضر الجلسة، و نبحث في المطلب الثاني احكام التعارض بين الحكم القضائي و محضر 

 الجلسة.

 

                                                           
( منشور 16/11/2005( صادر في تاريخ )2005/وقت المحاكمة/270قرار محكمة استئناف ديالى الاتحادية بصفتها التمييزية رقم)( 1)

 ./https://www.hjc.iq/qview.144ية لمجلس القضاء الأعلى على الرابط  على الصفحة الالكترون
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 المطلب الاول

 تصحيح الحكم القضائي من محضر الجلسة  احكام
منه  للخصوم الرجوع إلى القاضي الذ  أصدر (1)( 167أجاز قانون العراقي في المادة )    

الحكم ، لتصحيح الأخطاء التي قد تقع في حكمه أثناء التعبير عن قراره ، اذ ان حكمه أتى 
جراءات اذا ما اتبع طريق حكمه على خلاف ما يقصد، أو يشتمل غير ما يريد، لترشيد الإ

الطعن في الحكم و تقليل النفقات. اذ يقتصر الرجوع إلى القاضي الذ  أصدر الحكم القضائي 
لتصحيح الأخطاء المادية كتابية كانت أم حسابية، أما الأخطاء التي تنطو  على خطأ في 

 . (2)التقدير، فإن سبيل تداركها يكون هو اتباع طريق الطعن المناسب

القرار الخاص بالتصحيح يصدر من المحكمة المختصة بتشكيلها العاد  الذ  تنعقد به ،  و   
وهذا التشكيل لا يشترط به ان يكون من نفس القضاة الذين اصدروا الحكم المطلوب تصحيحه ، 
ولا يصدر القرار بالتصحيح في شكل الحكم أ  لا يشترط ان يتضمن نفس البيانات التي 

ن يجب ان يتضمن القرار من البيانات القدر الضرور  لتحقيق الغاية منه، و يتضمنها الحكم ولك
بما يكفي من اجل ضمان عدم تجاوز المحكمة لسلطتها فيجب ان يتضمن اسم المحكمة و اسم 
القاضي او القضاة الذين اصدروا القرار ، و تاريخ الإصدار و أسماء الخصوم ، و الحكم 

ة التي أصدرته ، و رقم الدعوى التي فصل فيها ، و المطلوب تصحيحه من حيث المحكم
 . (3)الأخطاء المادية التي تضمنها الحكم ، ثم قرار المحكمة بخصوص التصحيح

                                                           
لا يؤثر في صحة الحكم ما يقع فيه من اخطاء مادية بحتة كتابية  . 1( من قاننون المرافعنات المدنية العراقي على :"167تنص المادة ) (1)

إذا وقع طلب التصحيح دعت  . 2.الطرفين او أحدهما او حسابية وانما يجب تصحيح هذا الخطأ من قبل المحكمة بناء على طلب
.  يدون قرار التصحيح حاشية 3 .المحكمة الطرفين لاستماع اقوالهما او من حضر منهما بشأنه واصدرت قرارها بتصحيح الخطأ الواقع

 المدنية المصر .( من قاننون المرافعنات 191تقابلها المادة)”. للحكم الصادر ويسجل في سجل الاحكام ويبلغ للطرفين
 .101د. محمود السيد عمر التحيو ، النظرية العامة لأحكام القضاء، مصدر سابق، ص (2)
 .210( د. احمد ماهر زغلول ، مصدر سابق، ص3)
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و القرار الصادر في بتصحيح الحكم لا يخرج عن امرين: عند مراجعة المحكمة للحكم الصادر   
الحكم ، او رفض المحكمة لطلب  منها و تبين لها وجود خطأ ماد  فيه ، تصدر قراراً بتصحيح

التصحيح في حالة عدم وجود خطأ ماد  في الحكم ، و يدون قرار التصحيح حاشية الحكم و 
 .   (1)يبلغ للطرفين و يسجل في سجل الاحكام

و لتصحيح الحكم القضائي يشترط ان يكون الخطأ المطلوب تصحيحه من الأخطاء المادية 
خطأ القاضي في التعبير عن رأيه، وليس الخطأ في تقدير الوقائع ، أ  (2)كتابية كانت أم حسابية

، أو في تكييفها ، لأن السبيل لإصلاح هذه الأخطاء الأخيرة يكون عن باتباع طريق الطعن 
 . (3)المناسب

والخطأ الماد  قد يكون خطأ حسابي كما لو كان هنالك خطأ في جمع المبالغ المستحقة   
، أو يكون الخطأ كتابي (4)اط التي سددها المدين من المبلغ المدين بهللمدعي، او خطأ في الأقس

وتشمل مختلف الأخطاء التي يمكن ان يقع فيها القاضي أثناء التعبير عن فكره ، فقد تأتي 
كلماته على غير ما يقصده، فهي تشمل الخطأ الناجم عن السهو و النسيان ، كالخطأ في إسم 

، و كما ذكرنا سابقا يجب ان لا يؤد  هذا (5) م أحد الخصومأحد القضاة ، او الخطأ في إس
الخطأ إلى التشكيك في تحديد شخصية الخصم في الدعوى ، او ان لا يكون الخطأ جوهر  كما 

                                                           
جل في ( من قاننون المرافعنات المدنية العراقي على :" يدون قرار التصحيح حاشية للحكم الصادر ويس167( من المادة )3تنص الفقرة ) (1)

( من قاننون المرافعنات المدنية المصر  اشترطت كتابة كاتب المحكمة التصحيح على نسخة 191سجل الاحكام ويبلغ للطرفين " ، المادة )
 الحكم الأصلي و ان يوقع مع رئيس الجلسة على التصحيح  .

ني لتصحيح الحكم القضائي ، بحث منشور في حسام عبد محمد ظاهر، عمر لطيف كريم ، وسام عبد محمد ظاهر : النظام القاننو  (2)
 .443ص (،1الجزء  46مجلة الجامعة العراقية العدد)

  724ص (، ۲۳مجموعة أحكام النقض، سنة )، ۱۹۷۲/ 9/4قرار محكمة النقض المصرية، نقض مدنى جلسة  (3)

 . 70د. احمد ماهر زغلول ، مراجعة الاحكام بغير الطعن فيها ، مصدر سابق ، ص  (4)

 من قاننون المرافعنات المدنية المصر .( ۱۷۸/۳المادة ) (5)



 lSSN-2575-4675   (1( المجلد  )عاشرمجلة ميسان للدراسات القانونية المقارنة العدد )ال
 

)18) 
 

 

 

لا تكون النتيجة بطلان الحكم (1)( من قانون المرافعات المدنية203عبرت عنه المادة )  ، وا 
 القضائي.  

بالإضافة الى ان يكون الخطأ ماد  او كتابي( ان يكون وارداً في و يشترط لتصحيح الخطأ )   
. أما الأخطاء  (2)الحكم القضائي، ومؤثرا فيه، سواء كان في منطوقه، أو في أسبابه المكملة له 

المادية الواقعة في الأوراق القضائية، كالمحضر أو عريضة الدعوى، وتقارير الخبراء، فلا تجيز 
يق لتصحيحها، لأن المشرع قصر هذا الطريق على الأخطاء المادية الواقعة اللجوء إلى هذا الطر 
 .(3)في الحكم القضائي

و سواء كان الخطأ الماد  كتابي ام حسابي، غالباً ما يكون المحضر بما يثبته من إجراءات او  
وقائع هو الذ  يعول عليه في تصحيح الحكم بالإضافة الى الأوراق القضائية الأخرى ، 

يضة الدعوى او تقارير الخبراء او السندات التي يقدمها الخصوم لأثبات دعواهم و المحكمة كعر 
اتخذتها استندت عليها لحكمها او لم يطعن فيها الخصم الاخر ، اما الطلبات التي تقدم في 
محضر الجلسة و تخالف ما طلبه المدعي في عريضة الدعوى فمحكمة التمييز قضت بأنه ليس 

المميز عليها  المدعية طلبت :” التي يمكن تصحيحها اذ قضت في احد قراراتها من الطلبات 
من قانون الاحوال الشخصية وان وكيل  41في عريضة دعواها التفريق للخلاف وفق المادة 

طلب تعديل سبب التفريق الى الضرر  7/8/2008المميز عليها )المدعية( في محضر الجلسة 
قانون الاحوال الشخصية بدلاً  من سبب التفريق للخلاف وفق من  40/1الجسيم وفق  المادة 

من قانون الاحوال الشخصية وان المحكمة استجابت لهذا الطلب وقررت تأشير ذلك  41المادة 

                                                           
يعتبر الخطأ جوهريا اذا اخطأ الحكم في فهم الوقائع او اغفل :” ( من قاننون المرافعنات المدنية العراقي تنص على 5/ 203المادة ) (1)

طلبوه او قضى على خلاف ما هو ثابت الفصل في جهة من جهات الدعوى او فصل في شيء لم يدع به الخصوم او قضى باكثر مما 
في محضر الدعوى او على خلاف دلالة الاوراق والسندات المقدمة من الخصوم او كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض او كان 

 “.الحكم غير جامع لشروطه القاننونية 
 .46، ص1991المعارف، الإسكندرية،  د. محمد عبد المنعم سالم، مدلول الحكم القضائي من حيث الصحة و القوة، منشأة (2)
 ( من قاننون المرافعنات المدنية المصر  المشار اليها سابقاً. 191( من قاننون المرافعنات المدنية العراقي ، و المادة )167انظر المادة ) (3)
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احوال شخصية  40المبينة في عريضة الدعوى وثبت بدلاً  منها المادة  41وتم شطب المادة 
 167تعلق بخطأ ماد  يمكن تصحيحه وفقا لمادة دون ان تلاحظ المحكمة ان هذا الطلب لا ي

من قانون المرافعات المدنية كما ان تصحيح الاخطاء المادية لا يتم عن طريق الشطب لذلك 
فان الاجراءات التي قامت بها المحكمة بهذا الخصوص لا سند لها من القانون وان المقتضى 

 .(1)”د في عريضة الدعوىعلى المحكمة التقيد بطلب التفريق وفقاً  للسبب الوار 

اما اذا كان الحكم لا ينطو  على تغيير في حقيقة فهو من قبيل الخطأ الماد  وهذا ما قضت  
انه متى كان ما يوجه الى الحكم ليس من قبيل النعي على :” به محكمة النقض المصرية 

ا عبر به عما تقريراته القانونية او الواقعية التي أسس عليها قضاءه ، و انما تنصب على م
انتهى اليه من هذه الأسس بحيث يتضح الخطأ في التعبير من مقارنة منطوق الحكم بمدوناته و 
لا ينطو  على تصحيحه على تغيير في حقيقة ما قضى به ، فأنه لا يعدو ان يكون مجرد خطأ 

ادة ماد  تختص بتصحيحه المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم طبقاً للإجراءات التي رسمتها الم
 .  (2)“( من قانون المرافعات 191)

( من قانون المرافعات على ان 191ان النص في المادة ):” و كذلك قضت في حكم اخر لها 
تتولى المحكمة تصحيح ما يقع منها من أخطاء مادية بحته كتابية او حسابية ... ويجر  كاتب 

رئيس الجلسة ... مفاده ان المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الاصلية و يوقعه هو و 

                                                           

عات العراقية على موقع الشبكة ( متاح على موقع قاعدة التشري10/11/2008في  3402قرار محكمة التمييز الهيئة المدنية رقم ) (1)
 .https://iraqld.e-sjc-services.iq/VerdictsTextResults.aspxالعالمية للمعلومات على الرابط 

. أشار اليه  د. عبد السلام محمد راستين ، مصدر 14/4/2019قضائية الصادر بجلسة  84( لسنة 4429نقض مدني الطعن رقم ) (2)
 .379سابق، ص
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اغفال توقيع كاتب المحكمة على قرار التصحيح لا يترتب عليه بطلان مادام وقع من رئيس 
 .(1)“الجلسة و من ثم يضحى النعي على القرار المطعون عليه بهذا السبب على غير أساس 

ضر ومن احكام محكمة النقض الفرنسية بخصوص تصحيح الخطأ الماد  بالرجوع الى مح 
أن الخطأ الماد  المتعلق باسم الكاتب الذ  يساعد الرئيس :”  الجلسة قضت ) ما ترجمته( 

أثناء إصدار الحكم يمكن تصحيحه عن طريق التحقق من هوية هذا الكاتب في محضر الجلسة 
؛ و يبدو أن الكاتب الذ  وقع الحكم هو بالفعل الذ  حضر النطق به ؛ ومن ثم يترتب على 

 .(2)“ن لا أساس له من الصحة ذلك أن الطع

و هكذا نلاحظ ان القانون قد اعتبر ان الأخطاء المادية لا تستاهل و لوج طرق الطعن ، فأناط   
مهمتها الى القاضي الذ  اصدر الحكم بأن يصحح نسخة الحكم الاصلية و هذا التصحيح لا 

و ليس الخطأ في التقدير او  يكون الا بالنسبة الى الأخطاء المادية في التحرير أ  في التعبير
 التفكير.

و يستو  بعد ذلك ان يكون الخطأ ماد  كتابي ام حسابي، كالخطأ في أسماء الخصوم او في  
حساب التعويض اذا كان ذلك خطأ حسابياً ام تقديرياً ، و يستو  ان يكون الخطأ في بيانات 

 الحكم او منطوقه او في أسبابه.

محكمة التي أصدرت القرار من تلقاء نفسها، اذا اكتشفت وجود والأخطاء المادية تصححها ال
الخطأ او بناء على طلب من أحد الخصوم و قضت محكمة النقض المصرية :" لا سبيل الى 
الغاء احكام القضاء او تعديلها الا بسلوك طرق الطعن المقررة في القانون و استثناء من هذا 

                                                           
بيل إسماعيل عمر ، الوسيط في الطعن بإعادة التماس إعادة النظر في المواد المدنية و التجارية ، دار الجامعة الجديدة انظر د. ن (1)

منشورات  2017/  3/  21قضائية جلسة  79لسنة  8891. كذلك انظر الطعن 300، ص2000للنشر ، الإسكندرية ، سنة النشر 
 .370المكتب الفني محكمة النقض المصرية، ص

( Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 novembre 2000, 98-10.834, Publié au bulletinالقرار ) (2)
متاح على موقع محكمة النقض الفرنسية على الشبكة العالمية للمعلومات الدولية على الرابط 

(https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007042403.)/ 
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ارتأى المشرع الرجوع الى المحكمة التي أصدرت الأصل اذا شاب الحكم خطأ ماد  بحت فقد 
 .  (1)من قانون المرافعات" 191الحكم طبقاً لإجراءات خاصة نظمتها المادة 

 المطلب الثاني
 احكام التعارض بين الحكم القضائي و محضر الجلسة

 المدعي عن تقديم طلبه الى المحكمة يقع عليه التزام بأن يذكر في عريضة الدعوى وقائع    
الدعوى و ادلتها و اسانيدها و الا فان جزاء الاخلال بهذا الالتزام هو رد الدعوى لعدم وجود 

، و تقديم الوقائع و عرضها على المحكمة مسؤولية الخصوم لضمان ان (2)يستند اليها وقائع
يصدر الحكم لصالحهم، دون ان يكلفوا بأثبات القانون فالقاضي، فالخصوم غير مكلفين بالبحث 

القاعدة القانونية التي تنطبق على النزاع ، فالبحث عن القاعدة القانونية الواجب تطبيقها  عن
 . (3)على النزاع هو واجب المحكمة

و القاضي عند اصدار الحكم يجب ان يؤسس حكمه على الوقائع التي ذكرها الخصوم في   
ت التي تقدم قبل ختام ، و لا يعتد القاضي الا بالطلبا(4)الدعوى وسجلت في محضر الجلسة 

 .(5)المرافعة و التي تصلح اساساً للادعاء و الا تعرض الحكم للنقض

                                                           
( 48منشورات المكتب الفني سنة ) 3/12/1997قضائية الصادر بجلسة  62لسنة  20955ار محكمة النقض المصرية الطعن رقم قر  (1)

 .1345( صفحة 204قضائية قاعدة )
قاننون ( من 6( الفقرة )46من البيانات التي اوجب المشرع ان ترد في عريضة الدعوى وقائع الدعوى و ادلتها و اسانيدها في الكمادة ) (2)

المعدل ، و  1986( لسنة 13( من قاننون المرافعنات المدنية المصر  رقم )6( الفقرة )63مرافعنات مدنية العراقي) النافذ(، تقابلها المادة )
 ( من قاننون المرافعنات المدنية الفرنسي . 1( الفقرة )4المادة )

 .320. ص2017ر مجمع الأطرش، سنة النشر د. كمال العيار  ، اتصال القضاء في المادة المدنية ، نش (3)
،  د. عباس العبود  ، شرح احكام قاننون  385، ص 1988د. آدم وهيب النداو ، المرافعنات المدنية ، مطبعة جامعة بغداد ،  (4)

 .425المرافعنات المدنية ، مصدر سابق، ص
ثر الاجرائي للواقع والقاننون في تحديد وصف محكمة التمييز استاذنا د. هاد  حسين الكعبي ، استاذنا د. منصور حاتم محسن ، الأ (5)

 .9، ص1، العدد 1، المجلد 2009)دراسة مقارنة (، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القاننونية والسياسية، 



 lSSN-2575-4675   (1( المجلد  )عاشرمجلة ميسان للدراسات القانونية المقارنة العدد )ال
 

)22) 
 

 

 

فمن السلطات التي منحها القانون للقاضي تتمثل في فهم وقائع الدعوى و تكييفها و تطبيق    
القانون الاصلح، اما الوقائع التي تضمنها ملف الدعوى و لم يناقشها الخصوم فعلى القاضي 

تماع للخصوم من جديد بخصوص ما لم يستند اليه الخصوم من الوقائع و التي تضمنتها الاس
 .(1)ملف الدعوى

و أجاز القانون الفرنسي صراحة الى إمكانية القاضي الاعتداد بوقائع لم يثرها الخصوم في   
 الدعوى ما دامت الدليل على حصول الوقائع موجودة في ملف الدعوى، حتى و ان لم يتمسكوا

  .(2)بها بصفة خاصة لتأييد ما يدعونه

و يمكن للقاضي ان يستبعد بعض عناصر الواقع او افتراضها، طبقأ لقواعد الاثبات التي تفرض 
عليه الاعتداد ببعض الوقائع و استبعاد وقائع أخرى فقواعد الاثبات هي التي تفرض عليه بوقائع 

 معينة دون غيرها.

ع علم بها الخصوم سواء قدمت عن طريقهم او عن طريق العناصر الواقعية هي وقائاذن   
مساعد  القاضي، و بالتالي هي بمتناول أيديهم لو شاءوا مناقشتها، كما ان الاعتماد عليها لا 
يمثل بالنسبة لهم مفاجأة ، فمن المفترض ان الخصوم يعرفون مسبقاً ان كل ما في ملف الدعوى 

 .(3)ي تكوين اقتناعه بصدد فهم الواقعمن عناصر يمكن ان يعتمد عليه القاضي ف

و المشرع الفرنسي في تقنينه الاجرائي )النافذ( ، كان اكثر تنظيماً في مسألة توزيع الأدوار في   
الخصومة من القانون الاجرائي العراقي و القانون الاجرائي المصر  ، اذ حاول توزيع الأدوار 

قاضي الذ  يهدف الى تحقيق المصالح بين الخصوم لتحقيق مصالحهم الخاصة، و بين ال
( لتأكيد سيادة الخصوم في 8، 7، 6العامة بتطبيقه القانون،  اذ افرد المشرع الفرنسي المواد) 

                                                           
 .334، ص1994د. عيد محمد القصاص، التزام القاضي بأحترام مبدأ المواجهة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  (1)
يجوز للقاضي أن يبني قراره على وقائع ليست لم تطرح :”( من قاننون المرافعنات المدنية الفرنسي تنص على ) ما ترجمته( 7المادة ) (2)

  “.للمناقشة بين الخصوم ، و يمكن للقاضي أن يأخذ في الاعتبار الوقائع التي يستندا اليها في دعم ادعاءاتهم
 .334قصاص، مصدر سابق، صد. عيد محمد ال (3)
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مسائل الواقع اذ يقع على الخصوم عبء تقديم الوقائع التي تصلح كأساس لما يقدمونه من 
 . (1)ادعاءات

لاستناد على وقائع غير مثبتة في محاضر الجلسات و القاضي كما ذكرنا سابقاً ، لا يجوز له ا  
، و ليس له الحق بالقيام باجراءات الاثبات دون الالتزام بقواعد الاثبات التي نص عليها القانون (2)

 . (3)، و ليس له الحق بأن يقضي بعلمه الشخصي

محاضرها ، و يستطيع القاضي الاعتداد بوقائع معينة اذا كانت مثبتة في أوراق الدعوى او   
حتى و ان لم يتمسك بها الخصوم لاعتقادهم بعدم أهميتها في الدعوى ، و هذا الحكم جاء 

 .(4)( منه7( من المادة )2بصريح العبارة في قانون المرافعات المدنية الفرنسي في الفقرة )

لذا فالتعارض الذ  نحن بصدده بين الحكم و المحضر هو التعارض الذ  يشترط فيه ان لا 
اجئ القاضي فيه الخصوم بنتيجة غير متوقعة عما هو موجود في ملف الدعوى، فالقاضي و يف

 كما ذكرنا ملزم بعدم مفاجأة الخصوم بنتيجة غير متوقعة تماماً عما تم مناقشته في الجلسات. 

ويمكن ان نستنت  مما سبق هنالك فرضين في الاحكام التي تصدر من القضاء بخصوص 
الأول و فيه ينتقي القاضي من العناصر الواقعية التي ناقشها الخصوم في الوقائع ففي الفرض 

 المرافعة ما يسمح له بتقدير اذا كانت القاعدة القانونية المستند اليها متوفرة ام لا .

                                                           
دعماً :”تنص على )ما ترجمته(  5/12/1975والصادر في  75 – 1123( من قاننون المرافعنات المدنية الفرنسي رقم 6المادة ) (1)

 ”.لادعاءاتهم الخصوم مسؤولة عن ادعاء الوقائع التي تستند اليها
لايحق للقاضي ان يؤسس قراره على وقائع لم تكن مقدمة ولم :” الفرنسي على ( من قاننون المرافعنات المدنية 1( فقرة )7تنص المادة ) (2)

 “تناقش من قبل الخصوم 
(3(Jean Vincent et Serge Guinchard .op.cit .p.518. = 

وصف محكمة = اشار اليه استاذنا د. هاد  حسين الكعبي ، استاذنا د. منصور حاتم محسن ، الأثر الاجرائي للواقع والقاننون في تحديد 
 .31، ص1، العدد 1، المجلد 2009التمييز )دراسة مقارنة (، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القاننونية والسياسية، 

سلطة القاضي في الاخذ بالاعتبار بعض “ ( من قاننون المرافعنات المدنية الفرنسي على ) ما ترجمته( : 7( من المادة )2( تنص الفقرة )4)
 “وقائع المثارة من قبل الخصوم حتى اذا لم يتمسكوا بها في ثنايا ادعاءاتهم من ال
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اما الفرض الثاني قد يعتمد فيه القاضي على هذه العناصر لتطبيق قاعدة قانونية لم يتعرض لها 
هنا يقع على القاضي التزام بدعوة الخصوم لسماع وجهة نظرهم في فهم الخصوم بالمناقشة. و 

 .   (1)هذه العناصر

اما التعارض الذ  يمكن تصوره بين المحضر و الحكم هو في إجراءات الاثبات ان الأصل    
ان المحضر هو مكمل للحكم في إجراءات الاثبات. و لكن عند التعارض فالعبرة بما اثبته الحكم 

ز للطاعن ان يطعن بتزوير المحضر، لان العبرة بخصوص إجراءات الاثبات ما هو ، و يجو 
 . (2)ثابت بمحاضر الجلسات و مدونات الاحكام

و خلاصة الموضوع يرى الباحث ان الحكم لا يعارض ما هو ثابت في محضر الجلسة من    
الحكم اثبت ان  وقائع ، و يمكن ان يخالف ما لم يدون بخصوص إجراءات الاثبات كما لو ان

الجلسة علنية و لم يدون ذلك في محضر الجلسة ، اذ ان الأصل في الإجراءات قد روعيت و 
 .  (3)عند قيام تعارض فان العبرة بما اثبته الحكم

 خاتمــة 
بحمد الله تعالى بعد الانتهناء من كتابنة البحنث نحناول ان نسجنل ملاحنظاتنا عنن الموضنوع 

 ه من نتائن  ثم نعقبهنا بمجموعنة من التوصينات، و نجمنلها فيما يلي :و ما توصنلنا الين
كتابة الإجراءات القضائينة واقنوال الخصنوم والشنهود في محضنر معند لهذا الغنرض شنرط  .1

 لصحة الإجراءات و بالتنالي صحنة الحنكم.
ة تشهند على محضر الجلسنة يعتبر وثينقة رسمية شكلنية يحمنل خصائنص الأوراق القضائني .2

 الإجنراءات التي اتخذت اثنناء الجلسة، ينحرر من كاتب النجلسة.
                                                           

)1( Normand:principes directeurs. Op. cit. no. 141-146. 
 . 336اشار اليه د. عيد محمد القصاص ، مصدر سابق، ص

 .210ص 1، عدد36كتب الفني ، سمجموعة الم 2/5/1985قضائية جلسة  50( لسنة 2036قرار محكمة النقض المصرية رقم ) (2)
  .247، العدد الثالث ، ص30، مجموعة المكتب الفني سنة  12/12/1979قرار محكمة النقض المصرية جلسة  (3)
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لصحنة محضر الجلسنة يجب ان تشنكل المحكمة تشكنيل صحينح بحسب المحكمة التي  .3
تنظر الدعوى، فاذا صنندر الحكم منن محكمنة بداءة او محكنمة أحنوال شخصينة او محكمنة 

ن قاضي واحد، اما إذا صدر النحكم من محنكمة العمنل يجب ان تتشكنل المنحكمة من
استئناف فالمحكنمة تننعقد من ثلاثة قضناة، و يشتنرط وجنود كناتب للجنلسة يندون الإجراءات 

 في المحنضر. 
من حيث حجينة البنيانات التي تذكنر في محضنر الجلسنة هننالك ننوعين من البينانات بحسنب  .4

ع الأول هي البينانات التي تصندر من القاضي او الكاتنب الجهنة النتي تنصدر مننها، الننو 
تطنبيقاً لواجبات وظيفنته، كالبينانات التني تنكتب فني دينباجة المحضر مثل اسم النمحكمة و 
اسنم او أسنماء القضاة اللذين نظروا الدعنوى و أسماء الخصنوم و تناريخ الدعنوى ، أو تحقق 

ل ذلك ملاحنظاته بخصنوص شهادة شناهد ، اما النوع منها بنفسنه في حدود مهمته، مثا
الثاني من البيانات هي التي يدلي بها ذو الشأن او الشهود ويدونها الكاتب بحسب ما 

 صدرت منهم ، مثل شهادة الشهود او اقوال الخصوم في الاستجواب.
لم  ان الحكم لا يعارض ما هو ثابت في محضر الجلسة من وقائع، و يمكن ان يخالف ما .5

يدون بخصوص إجراءات الاثبات كما لو ان الحكم اثبت ان الجلسة علنية و لم يدون ذلك 
في محضر الجلسة، اذ ان الأصل في الإجراءات قد روعيت و عند قيام تعارض فان العبرة 

 بما اثبته الحكم.
 التوصيات :   

 لبحث.في الختام لابد أن نوضح جملةً من التوصيات التي توصلنا إليها خلال ا
نقترح استحداث نص في قاننون المرافعنات المدنية ينظم البيانات التي يجب ان تدون في 

 محضر الجلسة، و أن تكون صياغتهِ على النحو الآتني: 
))يحرر محضر يدون فيه اسم المحكمة و رقم الدعوى و تاريخ الجلسة واسم القاضي او    .1

الخصوم و وكلائهم و أسماء من حضر  القضاة الذين نظروا الدعوى و الكاتب و أسماء
الجلسة منهم و أسماء الشهود و بيان الأوراق التي تليت و الإجراءات التي اتخذت و 
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القرارات التي صدرت، و بيان اذا كانت الجلسة سرية ام علنية و يوقع كل من القاضي او 
 رئيس المحكمة و الكاتب على كل صفحة من صفحاته((.

ننرع بأن يستحنندث نص في قاننون المرافعنات المدنينة تنلزم كتابة يوصني الباحننث المش .2
المحضر بالحاسب الالي، مع حفظ كل اوليات الدعوى الكترونياً مع ضمان عدم فقدانها او 
التلاعب بها ، بأن تحفظ نسنخة منها في اكثر من مكان ، و إمكنانية تزويد الخصوم بنسخة 

 الثقة في القضاء و العمنل القضائي.الكترونية من المحضنر ، لتعزينز 
تنظيم عملية تصوير جلسات المرافعنات ، مع فنرض قينود تتعلق بقبول اطنراف الدعوى و  .3

رئيس المحكمة و عدم تأثير التصنوير على سينر الإجراءات، اذ استنخدام أجهزة التسجيل 
حسن سير إجراءات الصورينة و السمعية لجلسنات المحاكم يمكن ان تكون ضمانة إضنافية ل

 الدعنوى . 
 المصادر

 اولا  : كتب قانـونية 

إبراهيم الشريعي، الصفة في الدفاع امام القضاء المدني، أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية  .1
 .2007الحقوق جامعة عين شمس، 

رية ، ، منشأة المعارف ، الإسكند 4د. أحمد أبو الوفا ، نظرية الأحكام في قاننون المرافعنات ، ط .2
2000 .  

د. احمد هند  ، التمسك بالبطلان في قاننون المرافعنات ، دار الجامعة الجديدة للنشر،  .3
 . 1999الإسكندرية ،

د. احمد ماهر زغلول ، مراجعة الاحكام بغير الطعن فيها ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  .4
1992. 

 .   1988معة بغداد ، د. آدم وهيب النداو  ، المرافعنات المدنية ، مطبعة جا .5
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المستشار أنور العمروسي ، موسوعة أصول المرافعنات و مذكرات الدفاع في الدعاوى و الطعون  .6
 ، الجزء الأول ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية. 

المستشار حمد  ياسين عكاشة ، موسوعة المرافعنات الإدارية و الاثبات ،الكتاب الثالث سير  .7
 .2009معارف ، الإسكندرية ، الخصومة ، منشأة ال

د.الأنصار  حسن النيداني ، قاننون المرافعنات المدنية و التجارية ، بدون ذكر اسم الناشر ،   .8
 بدون ذكر سنة الطبع. 

، 1حسن النيداني، العيوب المبطلة للحكم وطرق التمسك بها، دار الجامعة الجديدة للنشر، ط .9
 الأسكندرية، مصر.

نظرية الاثبات ) المحررات او الأدلة الكتابية( الجزء الثالث ، مكتبة  حسين المؤمن المحامي، .11
 . 1975النهضة ، بيروت نننن بغداد ،  

د. عباس العبود  ، شرح أحكام قاننون المرافعنات المدنية ،الطبعة الأولى، دار السنهور ،  .11
 .2016لبنان ، 

مة النقض المصرية ، د.عبد السلام محمد راستين ، محضر الجلسة في ضوء احكام محك .12
 .2023الطبعة الأولى ، دار الاهرام ،

،  دون ذكر للناشر 4عز الدين الدناصور  وحامد عكاز ، التعليق على قاننون الاثبات ، ط .13
 .1989ومكان الطبع ، 

المستشار عليوة مصطفى فتح الباب ، صياغة الاحكام القضائية ، الطبعة الثانية ،  .14
2017 . 

م، ترجمة قاننون المرافعنات المدنية الإيراني، الطبعة الأولى، مكتبة عمار عبد الحسين قاس .15
 .2020القاننون المقارن، سنة 
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د. عيد محمد القصاص ، التزام القاضي بأحترام مبدأ المواجهة ، دار النهضة العربية ،   .16
 .1994القاهرة ، 

معارف ، الإسكندرية ، منشأة ال 1د. فتحي والي ، نظرية البطلان في قاننون المرافعنات ، ط .17
 ،1959. 

د. كمال العيار  ، اتصال القضاء في المادة المدنية ، نشر مجمع الأطرش، سنة النشر   .18
2017 . 

د. محمود السيد عمر التحيو ، حضور صاحب الصفة الإجرائية في الدعوى القضائية، دار  .19
 . 2003الجامعة الجديد للنشر، الإسكندرية ، 

، مدلول الحكم القضائي من حيث الصحة و القوة، منشأة د. محمد عبد المنعم سالم .21
 .1991المعارف، الإسكندرية، 

، الناشر ملتقى الفكر ، 1د. محمود السيد عمر التحيو ، النظرية العامة لأحكام القضاء، ط .21
 . 2000الإسكندرية ، 

ه المستشار مصطفى مجد  هرجة ، التعليق على قاننون الإجراءات الجنائية في ضوء الفق .22
 و القضاء ، المجلد الثالث، دار محمود ، بدون ذكر سنة الطبع.

د. نبيل إسماعيل عمر، اصول المرافعنات المدنية والتجارية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية  .23
 ،1986. 

د. نبيل إسماعيل عمر ، الوسيط في الطعن بإعادة التماس إعادة النظر في المواد المدنية   .24
 .2000معة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ، سنة النشر و التجارية ، دار الجا
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 ثانيا  : اطاريح 

سحر عبد الستار امام يوسف ، دور القاضي في الاثبات )دراسة مقارنة(، رسالة مقدمة الى كلية  .1
 .  2000الحقوق جامعة عين شمس لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق،

القضائية رسالة مقدمة الى كلية الحقوق  محمد حسين سالم حسن ، محضر الجلسة كأحد الأوراق .2
 . 2020جامعة المنصورة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق،

 ثالثا : بحوث

حسام عبد محمد ظاهر، عمر لطيف كريم ، وسام عبد محمد ظاهر : النظام القاننوني لتصحيح  .1
  (.1الجزء  46الحكم القضائي ، بحث منشور في مجلة الجامعة العراقية العدد)

سام عبد محمد ظاهر، التوفيق القضائي في الدعوى المدنية، بحث منشور في مجلة ميسان ح .2
 .2020للدراسات القانونية المقارنة ) دراسة مقارنة( ، المجلد الأول ،العدد الأول ، سنة النشر 

د. هاد  حسين الكعبي و  د. منصور حاتم محسن ، الأثر الاجرائي للواقع والقاننون في تحديد  .3
محكمة التمييز )دراسة مقارنة (، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القاننونية  وصف

  .1، العدد 1، المجلد 2009والسياسية، 

د. عامر زغير محيسن و احمد سلمان سواد  ، القيود الواردة على ممارسة القاضي الإدار   .4
دراسات القانونية المقارنة ، العدد لدوره الاجرائي ) دراسة مقارنة( بحث منشور في مجلة ميسان لل

 . 2021، سنة الإصدار 1الخامس ، المجلد 

د. علي عبد الحسين منصور الدراجي، دور فكرة النظام العام في قانون المرافعات المدنية  .5
)دراسة مقارنة( ، بحث منشور في مجلة ميسان للدراسات القانونية المقارنة ، العدد السادس ، 

  .2022، سنة النشر  6لعدد المجلد الأول ، ا
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 رابعا : القوانين

 العراقية -أ
 المعدل. 1969لسنة  83قاننون المرافعنات المدنية رقم  .1
 المعدل. 1979لسنة  107قاننون الإثبات رقم  .2
 المعدل. 1980لسنة  45قاننون التنفيذ رقم  .3

 المصرية -ب
 .1968لسنة  13قاننون المرافعنات المدنية و التجارية رقم  .1
 . 1968لسنة  25نون الإثبات رقم قان .2
 .2019لسنة  146و المعدل بالقاننون رقم  2008لسنة  120قاننون المحاكم الاقتصادية رقم  .3

 الفرنسية  -جـ
 1975( لسنة 1123قاننون الإجراءات المدنية الفرنسي رقم ) -1
 .1804القاننون المدني الفرنسي لسنة  -2
 (2019ة لسن 964قاننون التنظيم القضائي ذ  العدد ) -3

 خامسا  : قرارات قضائية 

 قرارات محكمة التمييز المتاحة على الصفحة الالكترونية لقاعدة التشريعات العراقية على الرابط . أ

(https://iraqld.e-sjc-services.iq) 

 ( الهيئة الموسعة.1/8/1988في  246القرار ذ  الرقم )  .1

 (.14/2/2016( في )1591القرار رقم )  .2

 (10/10/2002( في )1591قرار رقم ) .3

 . 12/8/2008( في 2008الحكنننم  2183القرار رقم ) .4

 (10/11/2008في  3402القرار رقم ) .5

https://iraqld.e-sjc-services.iq/
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( صادر 2005/وقت المحاكمة/270قرار محكمة استئناف ديالى الاتحادية بصفتها التمييزية رقم) .6
ر على الصفحة الالكترونية لمجلس القضاء الأعلى على ( منشو 16/11/2005في تاريخ )

 "/https://www.hjc.iq/qview.144الرابط"

 قرارات محكمة النقض المصرية و المتاحة على موقع محكمة النقض على الرابط . ب
"https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111386247&&ja=25938" 

 . 2018/ 13/5ائر الإيجارات، جلسة قضائية ، دو  87( لسنة 7924القرار رقم ) .1

قضائية( ، دوائر الايجارات ، جلسة  73لسنة  178قرار محكمة النقض المصرية ، رقم ) .2
21/3/2015. 

قضائية(، الدوائر التجارية ، جلسة  68لسنة  3988قرار محكمة النقض المصرية الطعن رقم ) .3
23/12/2010. 

 قع قاعدة التشريعات الفرنسية على الرابطقرار محكمة النقض الفرنسية والمتاحة على مو  . أ
https://www-legifrance. 

 " Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 novembre 2000, 98-10.834, 

Publié au bulletin" 
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